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(WPS) تتولى إدارة تفتیش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبیق برنامج حمایة الأجور
للعمال الخاضعین لقانون العمل المشار إلیھ.

ویھدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لدیھم الخاضعین لقانون العمل المشار إلیھ في المواعید
المحددة، وفقا لعقود عملھم والأنظمة المعمول بھا في الدولة.

المادة 2

قرار وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حمایة أجور العمال
الخاضعین لقانون العمل
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وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة،
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانین المعدلة لھ.

وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،
وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 2014، بالھیكل التنظیمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاریخ 14/1/2015،
قرر ما یلي:
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یلتزم أصحاب العمل بتحویل أجور العمال لدیھم إلى المؤسسات المالیة بالدولة، خلال سبعة أیام من تاریخ استحقاقھا، عن طریق
.(WPS) نظام حمایة الأجور

المادة 3

لإدارة تفتیش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة طلب تقریر مفصل من صاحب العمل، وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة
ویعتمده الوزیر، یوضح فیھ صاحب العمل موقفھ من سداد أجور العاملین لدیھ، للفترة الزمنیة التي تحددھا الإدارة.

المادة 4

للوزیر أو من یفوضھ أن یتخذ ضد صاحب العمل الذي یخالف حكم المادة (2) من ھذا القرار، أیا من الإجراءین التالیین:
1- وقف منح أي تصاریح عمل جدیدة.

2- وقف جمیع معاملاتھ لدى الوزارة، ولا یشمل الوقف في ھذه الحالة التصدیق على عقود العمل.
ویرُفع الوقف بقرار من الوزیر أو من یفوضھ، بعد تقدیم صاحب العمل ما یثبت قیامھ بالتحویل الكامل لجمیع الأجور المتأخرة.

المادة 5

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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